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 تـمـهـيد
ــا  ــة خاضه ــل، و حــرب تحريري ــري اســتقلاله بعــد كفــاح طوي  لقــد اســتعاد الشــعب الجزائ

بقيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي و جيــش التحريــر الوطنــي، فكانــت حربــا ضاريــة ســيخلدها 

التاريــخ ملحمــة مــن ملاحمــه الكــرى التــي ميــزت انبعــاث شــعوب  العــالم الثالــث. و منــذ 

الاســتقلال اندفــع الشــعب الجزائــري بــكل حــزم، في بنــاء الدولــة و تشــييد مجتمــع جديــد، 

أساســه القضــاء عــى اســتغلال الإنســان للإنســان، و غايتــه ازدهــار شــخصية الفــرد و ترقيــة 

الجماهــر الشــعبية، في إطــار الإختيــار الإشــراكي.

          إن المصادقــة الشــعبية عــى الميثــاق الوطنــي في اســتفتاء 27 يونيــو 1976، قــد أتاحــت 

مــن جديــد، فرصــة أخرى، للثورة الجزائريــــة كــــي تحـــدد مذهبها و ترســم اســراتيجيتها على 

ضــوء الإختيــار الإشــراكي الــذي لا رجــعــــة فيــه. و مــن هنــا ينطلــق الشــعب الجزائــري في 

مســرته نحــو الرقــي، و هــو يتصــور بوضــوح المجتمــع الــذي يعتــزم تشــييده.

ــداده و            و يمثــل الدســتور أحــد الأهــداف الكــرى المســطرة في الميثــاق الوطنــي. فإعـ

تطبيقــه اســتمرار و تتمــة لذلــك العمــل الــذي تواصــل، دون كلــل، منــذ التصحيــح التاريخــي 

في 19 يونيــو 1965، مــن أجــل أن تقيــم الأمــة دولــة منظمــة عــى أســاس عــري ديمقراطــي، 

و في ســبيل ترجمــة الأفــكار التقدميــة إلى إنجــازات ملموســة نطبــع الحيــاة اليوميــة، و تدفــع 

محتــوى الثــورة الشــعبية، بمــا تخلقــه مــن حركيــة في الفكــر و العمــل، نحــو الإرتبــاط النهــائي 

بالاشــراكية.

ــى مشــاركة  ــيادتها، ع ــل س ــتعادت كام ــي اس ــة الت ــة الجزائري ــم الدول ــوم دعائ           و تق

الجماهــر الشــعبية في تســيير الشــؤون العموميــة و خوضهــا النضــال مــن أجــل التنميــة التــي 

تســتهدف خلــق القاعــدة الماديــة للإشــراكية، بعــد أن تــم تحريــر الإقتصــاد الوطنــي مــن كل 

تســلط إمبريــالي. و بهــذا يعمــل الشــعب الجزائــري في جميــع المياديــن، كل يــوم أكــر، لتوســيع 

جبهــة نضالــه، و تعزيــز مســرته نحــو الرقــي الإقتصــادي و الإجتماعــي و الثقــافي.

إن الجزائــر تحتــل اليــوم مكانــة بــارزة عــى المســتوى الــدولي، بفضــل الإشــعاع العالمــي لثــورة 

ــا إلى  ــبه بوقوفه ــا أن تكتس ــتطاعت بلادن ــذي اس ــرام ال ــل الإح ــر 1954. و بفض ــح نوفم فات

جانــب القضايــا العادلــة في العــالم. كــا أنهــا قــد فرضــت نفســها، بمــا بذلتــه، عــى المســتوى 

الداخــي، مــن جهــد جــاد يتمثــل في التنظيــم و التنميــة، ذلــك الجهــد الــذي يتميــز بتوخــي 

ــة الجماهــر التــي عانــت  ــع الدخــل القومــي و اســتخدامه، وبالســعي لترقي ــة في توزي العدال

الاســتغلال الإســتعماري، و مظــالم النظــام المــوروث عــن المــاضي، أكــر مــن غيرهــا.

          إن تنظيــم مؤتمــر جبهــة التحريــر الوطنــي الــذي ســيحدد للحــزب قوانينــه الأساســية 

و يعطيــه هيئاتــه القياديــة، لتتويــج لهــذا الجهــد المبــذول مــن أجــل إقامــة مؤسســات للأمــة 

»تخلــد بعــد الأحــداث و زوال الرجــال« كــا جــاء في بيــان 19 يونيــو 1965.

    و هكــذا يتــم الوفــاء، عــى أكمــل وجــه، بالعهــد المشــهود الــذي أخــذ أمــام الشــعب يــوم 

19 يونيــو 1965، في ظــل اســتمرار و توطيــد المثــل النبيلــة التــي كانــت منــذ البدايــة، محــركا 

لثــورة الأول مــن نوفمــر 1954 العظيمــة.
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الباب الأول
المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري

الفصل الأول
الجمهورية

المادة 1 : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، و هي وحدة لا تتجزأ. الدولة الجزائرية دولة اشتراكية.

المادة 2 : الإسلام دين الدولة.

المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية.

          تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي.

المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.

          النشيد الوطني و خاصيات العلم و خاتم الدولة، يحددها القانون.

المادة 5 : السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الإستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين.

المادة 6 : الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة.

          و هو المصدر الإيديولوجي و السياسي المعتمـــد لـمؤسسات الــحزب و الدولة على جميع المستويات.

          الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور.

ــن الإرادة  ــر ع ــه التعب ــم في ــذي يت ــار ال ــة، و الإط ــة للدول ــة القاعدي ــو المؤسس ــعبي ه ــس الش ــادة 7 : المجل الم

ــة. ــه الديمقراطي ــق في ــعبية و تتحق الش

   كــا أنــه القاعــدة الأساســية للامركزيــة و لمســاهمة الجماهــر الشــعبية في تســيير الشــؤون العموميــة عــى جميــع 

المستويات.

ــون  ــورة.   تتك ــة للث ــوى الاجتماعي ــري، الق ــا الب ــم محتواه ــة، بحك ــعبية المنتخب ــس الش ــل المجال ــادة 8 : تمث الم

الأغلبيــة، ضمــن المجالـــــس الــــشعبية المنتــخــــبة، مــن العــال و الفلاحــن   يعتــر عامــا كل شــخص يعيــش مــن 

حاصــل عملــه الـــيدوي أو الــــفكري و لا يســتخدم لمصلحتــه الخاصــة غــره مــن العــال أثنــاء ممارســة نشــاطه 

المهنــي.

المــادة 9 : يجــب أن تتوفــر في ممثــي الشــعب مقايــــيس الكــــفاءة و النــزاهــــة و الالتــزام يتنــافى تمثيــل الشــعب 

مــع الــراء أو امتــاك مصالــح ماليــة.

الفصل الثاني
الإشتراكية

ــاق  ــل الســيادة في الميث ــك بكام ــا عــر عــن ذل ــه، ك ــة في ــذي لا رجع ــار الشــعب ال ــادة 10 : الاشــراكية اختي الم

الوطنــي. و هــي الســبيل الوحيــد الكفيــل باســتكمال الإســتقلال الوطنــي.   مفهــوم الإشــراكية، طبقــا لمــا ورد في 

الميثــاق الوطنــي نصــا و روحــا، هــو تعميــق لثــورة فاتــح نوفمــر 1954 و نتيجــة منطقيــة لهــا.   الثــورة الجزائريــة 

ثــورة اشــراكية تســتهدف إزالــة اســتغلال الإنســان للإنســان، شــعارها : »مــن الشــعب و إلى الشــعب«.

المــادة 11 : تتوخــى الإشـــــراكية تحقيــــق تطــــور البــاد، و تحويـــل العــال و الفلاحــن إلى منتخبــن واعــن و 

مســئولين، و نــــر الــــعدالة الإجتماعيــة، و توفــر أســباب تفتــح شــخصية المواطــن.   تحــدد الثــورة الإشــراكية 
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خطــوط عملهــا الأساســية للتعجيــل بترقيــة الإنســان إلى مســتوى مــن العيــش يتــاءم و ظــروف الحيــاة العصريــة، 

و تمكــن الجزائــر مــن إرســاء قاعــدة اجتماعيــة اقتصاديــــة متحــررة مــــن الإسـتــغــــال و التخلــف.   ســيحظى 

ــا  ــث يســتفيد مــن مزاي ــر المســتمر، بحي ــه الإشــراكية بالتطوي ــذي ترتكــز علي النظــام الاجتماعــي والإقتصــادي ال

ــي. الرقــى العلمــي و التقن

المادة 12 : ترمي الإشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :

-1 دعم الاستقلال الوطني .

-2 إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.

-3 ترقيــة الإنســان و توفــر أســباب تفتــح شــخصيته و ازدهارهــا.   و تعــود إلى مؤسســات الحــزب و الدولــة مهمــة 

تحقيــق هــذه الأهــداف المتكاملــة المتلازمــة.

ــى  ــة أع ــة الدول ــل ملكي ــراكية، و تمث ــدة أساسيةللإش ــاج قاع ــائل الإنت ــراكية وس ــق اش ــادة 13 : يشــكل تحقي الم

ــة. ــة الإجتماعي ــكال  الملكي أش

المــادة 14 : تحــدد ملكيــة الدولــة بأنهــا الملكيــة المحــوزة مــن طــرف المجموعــة الوطنيــة التــي تمثلهــا الدولــة.   و 

تــشــــمل هــــذه الملكيــة، بكيفيــة لا رجعــة فيهــا : الأراضي الرعويــة، و الأراضي المؤممــة، زراعيــة كانــت أو قابلــة 

ــة، و  ــة للطاق ــالع، و المصــادر الطبيعي ــاجم، و المـقــ ــا في باطــن الأرض، و المنــ ــاه، وم ــات، و المي ــة، و الغاب للزراع

ــة للجــرف القــاري و للمنطقــة الإقتصاديــة الخاصــة. للــروات المعدنيــة الطبيعيــة و الحيّ

ــن و المنشــآت  ــوك و مؤسســات التأم ــه، كل المؤسســات و البن ــة في ــة بشــكل لا رجع ــاكا للدول ــد أيضــا أم    تع

ــئ، و وســائل المواصــات  ــة و النقــل البحــري و الجــوي، و الموان المؤممــة، و مؤسســات النقــل بالســكك الحديدي

ــع و  ــوع المصان ــري، و مجم ــل ال ــية للنق ــائل الرئيس ــة، و الوس ــزة و الإذاع ــف، و التلف ــرق و الهات ــد و ال و البري

المؤسســات و المنشــآت الإقتصاديــة و الإجتماعيــة و الثقافيــة التــي أقامتهــا الدولــة أو تقيمهــا أو تطورهــا، أو التــي 

اكتســبتها أو تكتســبها.   يــشــــمل إحــــتكار الدولــة، بصفــة لا رجعــة فيهــا، التجــارة الخارجيــة و تجــارة الجملــة.   

يــــمـــــارس هـــــــذا الإحــتـــكـــار في إطـــــــار الــقــــانــــــون.

المــادة 15 : عــى المؤسســات الإشــراكية التــي تكلفهــا الدولــة باســتثمار أو اســتغلال أو تنميــة جــزء مــن ممتلكاتهــا 

أن تذكــر في موازنتهــا وفقــا لأحــكام القانــون، قيمــة الأصــول المعادلــة لقيمــة الممتلــكات الموضوعــة تحــت تصرفهــا.

ــا، حســب القواعــد و الطــرق المحــددة في  ــد الاقتضــاء إعــادة تقييمه ــم اســتخلاف قيمــة هــذه الأصــول، و عن يت

ــع. التشري

المــادة 16 : الملكيــة الفرديــة ذات الإســتعمال الشــخصي أو العائــي مضمونــة.   الملكيــة الخاصــة غــر الإســتغلالية، 

ــدان  ــة الخاصــة، لا ســيما في المي ــد.   الملكي ــون، جــزء لا يتجــزأ مــن التنظيــم الإجتماعــي الجدي كــا يعرفهــا القان

ــار  ــة في إط ــة. و هــي مضمون ــة اجتماعي ــون ذات منفع ــاد و أن تك ــة الب الإقتصــادي، يجــب أن تســاهم في تنمي

القانــون.   حـــــــــق الإرث مــــضـــمـــــون.

المــادة 17 : لا يتــم نــزع الملكيــة إلا في إطــار القانــون.   و يترتــب عنــه أداء تعويــض عــادل و منصــف.   لا تجــوز 

معارضــة إجــراء نــزع الملكيــة للصالــح العــام بحجــة أيــة اتفاقيــة دوليــة.

المــادة 18 : تشــكل الثــورة الثقافيــة و الثــورة الزراعـــية و الـــثورة الــصــــناعية، و التــوازن الجهــوي، و الأســاليب 

ــاء الإشــراكية. الإشــراكية للتســيير، المحــاور الأساســية لبن

المــادة 19 : تســتهدف الثــورة الثقافيــة عــى الخصــوص :   أ( التأكيــد عــى الشــخصية الوطنيــة و تحقيــق التطــور 

الثقــافي.   ب( رفــع مســتوى التعليــم و مســتوى الكفــاءة التقنيــة للأمــة.   جـــ( اعتــاد أســلوب حيــاتي ينســجم 

ــز الجماهــر  ــي.   د( حف ــاق الوطن ــا الميث ــا يحدده ــورة الإشــراكية مثل ــادئ     الث ــع الأخــاق الإســامية و مب م
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لتعبئهــا و تنظيمهــا للكفــاح مــن أجــل التطويــر الاجتماعــي و الاقتصــادي للبــاد و الدفــاع عــن مكاســب الثــورة           

ــة و  ــات البالي ــر   البناي ــل بتغي ــم كفي ــام بعمــل ملائ الإشــراكية.   هـــ( ضــان اكتســاب وعــي اجتماعــي و القي

ــلوك  ــى الس ــاء ع ــة.   ز( القض ــاوئ البيروقراطي ــة و مس ــات الإجتماعي ــة الآف ــع.   و( مكافح ــة في المجتم المجحف

ــورة. ــارب،          و كل الإنحرافــات المضــادة للث ــحاباة الأق ــة، و مــ الإقطاعــي، و الجهوي

المــادة 20 : تخلــق الثــورة الزراعيــة نموذجــا جديــدا لمجتمــع ينبــئ بجزائــر تتطــور كل جهاتهــا مــن مــدن و أريــاف، 

بكيفيــة منســجمة.   تســتهدف الثــورة الزراعيــة :

أ( تقويض الأركان المادية و المفاهيم المعادية للمجتمع، المتمثلة في استغلال الإنسان للإنسان.

ب( تحطيم قيود النظام الإقتصادي البائد القائم على التعبئة و الإستغلال.

جـ( بناء العلاقات الإجتماعية في الوسط الريفي على قواعد جديدة.

د( محو الفوارق بين المدن و الأرياف و خاصة ببناء القرى  الإشتراكية.

هـ( جعل العمل المنتج قاعدة أساسية للنظام  الإقتصادي و الإجتماعي في الأرياف.

المــادة 21 : تســتهدف الثــورة الصناعيــة، بالإضافــة إلى الإنمــاء  الإقتصــادي، تغيــر الإنســان و رفــع مســتواه التقنــي 

و العلمــي و إعــادة تشــكيل بنيــة المجتمــع و هــي تعمــل في نفــس الوقــت عــى تحويــل وجــه البــاد.   تنــدرج 

الثــورة الصناعيــة ضمــن منظــور اشــراكي يعطيهــا مدلولهــا العميــــق و أبعادهــا السياســية.

المــادة 22 : سياســة التــوازن الجهــوي اختيــار أســاسي. و هــي ترمــي إلىمحــو الفــوارق الجهويــة، و بالدرجــة الأولى، 

إلى ترقيــة البلديــات الأكــر حرمانــا مــن أجــل تأمــن تنميــة وطنيــة منســجمة.

المــادة 23 : تشــكل الأســاليب الاشــراكية لتســيير المؤسســات عامــا لترقيــة العــال. و هــم يتحملــون، بمســاهمتهم 

في التســيير، مســئوليات حقيقيــة بوصفهــم منتجــن واعــن حقوقهــم و واجباتهــم.

المــادة 24 : يرتكــز المجتمــع عــى العمــل، و ينبــذ التطــــفل نــــبذا جــذريــــا، و يحكمــه المبــدأ الاشــراكي القائــل : » 

مــن كل حســب مقدرتــه و لــكل حســب عملــه«.   العمــل شرط أســاسي لتنميــة البــاد، و هــو المصــدر الــذي يضمــن 

ــار  ــا لاختي ــات  الإقتصــاد و المجتمــع، و طبق ــف العمــل حســب متطلب ــم توظي ــه المواطــن وســائل عيشــه.   يت ب

العامــل، و بنــاء عــى قدراتــه و مؤهلاتــه.

الفصل الثالث
الدولة

ــا الوطــــني، و عــى مجالهــا الجــوي، و عــى  المــادة 25 : تمــارس ســيادة الدولــة الجزائريــة عــى مجمــوع ترابهــ

مياههــا الإقليميــة.   كــا تمــارس ســيادة الدولــة عــى كل الــوارد المختلفــة الموجــودة عــى كل ســطح جرفهــا القــاري 

أو في باطنــه، و في منطقتهــا  الإقتصاديــة الخاصــة بهــا.

المــادة 26 : تســتمد الدولــة ســلطتها مــن الإرادة الشــعبية.   و هــي في خدمــة الشــعب وحــده.   و تســتمد علــة 

وجودهــا، و فاعليتهــا مــن تقبــل الشــعب لهــا.

المادة 27 : الدولة ديمقراطية في أهدافها و في تسييرها.

ــة  ــيير الإدارة و مراقب ــافي، و في تس ــي و الثق ــادي و الاجتماع ــييد الاقتص ــعب في التش ــيطة للش ــاهمة النش إن المس

ــورة. ــا الث ــة، هــي ضرورة تفرضه الدول

المــادة 28 : هــدف الدولــة الإشــراكية الجزائريــة هــو التغيــر الجــذري للمجتمــع، عــى أســاس مبــادئ التنظيــم 

الإشــراكي.
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المــادة 29 :تعمــل الدولــة عــى تغيــر علاقــات الإنتــاج، و تســيير الإقتصــاد الوطنــي، و تضمــن تنميــة عــى أســاس 

تخطيــط علمــي المفهــوم، ديمقراطــي التصميــم، حتمــي التنفيــذ.

          تنظــم الدولــة الإنتــاج و تحــدد توزيــع الدخــل القومــي، و هــي العنــر الأســاسي في تحويــل الإقتصــاد و 

مجمــوع العلاقــات  الإجتماعيــة.

ــاد و في كل  ــات الب ــكل جه ــجمة ل ــة و المنس ــة المتكامل ــي التنمي ــط الوطن ــن المخط ــب أن يضم ــادة 30 : يج الم

قطاعــات النشــاط، و يحقــق اســتخداما فعــالا لــكل القــوى المنتجــة، و مزيــدا للدخــل القومــي، و توزيعــه توزيعــا 

عــادلا، و كذلــك رفــع مســتوى حيــاة الشــعب الجزائــري.

المادة 31 : يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية.

ــي، و  ــولائي، و الوطن ــدي و ال ــتوى البل ــى المس ــة ع ــه المنتخب ــطة مجالس ــك بواس ــعب في ذل ــاهم الش           يس

ــة. ــات الجماهيري ــال و المنظ ــس الع ــطة مجال بواس

           يخضــع تطبيــق المخطــط الوطنــي لمبــدأ اللامركزيــة مــع مراعــاة التنســيق المركــزي عــى مســتوى الهيئــات 

العليــا للحــزب و الدولــة.

المــادة 32 : تنشــئ الدولــة، لتســيير ممتلــكات المجموعــة الوطنيــة، مؤسســات يتــاءم تطــور نشــاطها مــع مصالــح 

الشــعب و أهــداف المخطــط الوطنــي.

          تحقــق المؤسســات، طبقــا لاتجاهــات المخطــط الوطنــي، تراكــا ماليــا لصالــح الممتلــكات الموضوعــة تحــت 

تصرفهــا، و لصالــح المجموعــة الوطنيــة.

المادة 33 : الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.

          فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية و المعنوية، و بخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة و الأمن.

          و هـي تستهـدف تـحرير المواطـــن من  الإستـغــلال و البطـــالــــة و المرض و الجهل.

          تتـــكفـــل الــــدولـــة بــحــمــايـــة مواطــنـــيــها في الــخارج.

المــادة 34 : يســتند تنظيــم الدولــة إلى مبــدأ اللامركزيــة القائــم عــى ديمقراطيــة المؤسســات و المشــاركة الفعليــة 

للجماهــر الشــعبية في تســيير الشــؤون العموميــة.

ــي  ــب تقســيم منطق ــام حس ــم للصلاحيــات و المه ــع حكي ــة عــى توزي ــة اللامركزي ــد سياس ــادة 35 : تعتم الم

ــة.   تســتهدف سياســة اللامركزيــة منــح المجموعــات الإقليميــة الوسائــــل  للمســئولية داخــل إطــار وحــدة الدول

البشــــرية و الماديــة، و المســئولية التــي تؤهلهــا للقيــام بنفســها بمهــام تنميــة المنطقــة التابعــة لهــا كمجهــود مكمل 

لمــا تقــوم بــه الأمــة.

ــية السياســية و  ــوعة الإقليـمـ ــة.   البلديــة هــي المجمــ ــة و البلدي المــادة 36 : المجموعــات الإقليميــة هــي الولاي

الإداريــة و الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الثقافيــة في القاعــدة.   الـتـنـظـيـــم الإقـلــيـــمي و التــقـــسيم الإداري للبلاد 

خاضعــان للقانــون.

المــادة 37 : ليســت وظائــف الدولــة امتيــازا بــل هــي تكليــف.   عــى أعــوان الدولــة أن يأخــذوا بعــن  الإعتبــار 

ــف  ــة الوظائ ــح ممارس ــوال، أن تصب ــن الأح ــال م ــن بح ــر، و لا يمك ــس غ ــة العامةلي ــعب و المنفع ــح الش مصال

ــح الخاصــة. ــة المصال ــيلة لخدم ــراء، و لا وس ــة مصــدرا لل العمومي

المــادة 38 : تتــاح المســئوليات في الدولــة للمواطنــن الذيــن تتوفــر فيهــم مقاييــس الكفــاءة و النزاهــة و الإلتــزام، 

و يعيشــون مــن أجرتهــم ليــس غــر، و لا يتعاطــون، بصفــة مبــاشرة أو عــن طريــق وســطاء، أي نشــاط آخــر يــدر 

عليهــم مــالا.
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 الفصل الرابع
الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن

المــادة 39 : تضمــن الحريــات الأساســية و حقــوق الإنســان و المواطنــن.   كل المواطنــن متســاوون في الحقــوق و 

الواجبــات.   يلغــى كل تمييــز قائــم عــى أحــكام مســبقة تتعلــق بالجنــس أو العــرق أو الحرفــة.

المادة 40 : القانون واحد بالنسبة للجميع، أن يحمي أو يكره أو يعاقب.

المــادة 41 : تكفــل الدولــة المســاواة لــكل المواطنــن، وذلــك بإزالــة العقبــات ذات الطابــع الإقتصــادي و الإجتماعــي 

و الثقــافي التــي تحــد في الواقــع مــن المســاواة بــن المواطنــي و تعــق إزدهــار الإنســان، و تحــول دون  المشــاركة 

الفعليــة لــكل المواطنــن في التنظيــم الســياسي، و الإقتصــادي، و الإجتماعــي، و الثقــافي.

المادة 42 : يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و الإقتـصادية والإجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية.

المــادة 43 :الجنســية الجزائريــة معرفــة بالقانــون.   شروط إكتســاب هــذه الجنســية والإحتفــاظ بهــا أو فقدهــا أو 

إســقاطها، محــددة بالقانــون.

المــادة 44 : وظـائـــف الــــدولة و المؤسســات التابعــة لهــا متاحــة لــكل المواطنــن، و هــي في متناولهــم بالتســاوي و 

بــدون أي شرط ماعــدا الــروط المتعلقــة بالإســتحقاق و الأهليــة.

المادة 45 : لا تجريم إلا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي.

المــادة 46 : كل فــرد يعتــر بريئــا، في نظــر القانــون، حتــى يثبــت القضــاء إدانتــه طبقــا للضمانــات التــي يفرضهــا 

القانــون.

المادة 47 : يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة.   يحدد القانون ظروف التعويض و كيفيته.

المادة 48 : تضمن الدولة حصانة الفرد.

المــادة 49 : لا يجــوز انتهــاك حرمــــة حـــياة المواطــن الـخاصــــة و لا شرفــــه، و القانــون يصونهما   سرية المراســات 

و المواصــات الخاصــة بــكل إشــكالها مضمونــة.

المــادة 50 : تضمــن الدولــة حرمــة الســكن.   لا تفتيــش إلا بمقتــى القانــون و في حــدوده.   لا تفتيــش إلا بأمــر 

مكتــوب صــادر عــن الســلطة القضائيــة المختصــة.

المــادة 51 : لا يتابــع أحــد و لا يلقــى عليــه القبــض أو يحبــس إلا في الحــالات المحــددة بالقانــون و طبقــا للإشــكال 

التــي نــص عليهــا.

المــادة 52 : في مــادة التحريــات الجزائيــة، لا يمكــن أن تتجــاوز مــدة التوقيــف للنظــر 48 ســاعة.   لا يمكــن تمديــد 

ــاء مــدة التوقيــف  ــد انته ــون.   عن ــا للــروط المحــددة بالقان مــدة التوقيــف للنظــر إلا بصفــة اســتثنائية و وفق

للنظــر يلــزم إجــراء فحــص طبــي عــى الشــخص الموقــوف إن طلــب ذلــك، عــى أن يعلــم بإمكانيــة هــذا الإجــراء.

المادة 53 : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي.

المــادة 54 : حريــة الإبتــكار الفكــري و الفنــي و العلمــي للمواطــن مضمونــة في إطــار القانــون.   حريــة التأليــف 

محميــة بالقانــون.

المــادة 55 : حريــة التعبــر والإجتــاع مضمونــة، و لا يمكــن التــذرع بهــا لــرب أســس الثــورة الإشــراكية.   تمــارس 

هــذه الحريــة مــع مراعــاة أحــكام المــادة 73 مــن الدســتور.

المادة 56 : حرية إنشاء الجمعيات معترف بها، و تمارس في إطار القانون.

المــادة 57 : لــكل مواطــن يتمتــع بكامــل حقوقــه المدنيــة و السياســية، حــق التنقــل بــكل حريــة في أي ناحيــة مــن 

الــراب الوطنــي.   حــق الخــروج مــن الــراب الوطنــي مضمــون في نطــاق القانــون.
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المادة 58 : يعد كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية، ناخبا و قابلا للإتخاب عليه.

المــادة 59 : حــق العمــل مضمــون طبقــا للــادة 24 مــن الدســتور.   يمــارس العامــل وظيفتــه الإنتاجيــة باعتبارهــا 

واجبــا و شرفــا.   الحــق في أخــذ حصــة مــن الدخــل القومــي مرهــون بإلزاميــة العمــل.   تخضــع الأجــور للمبــدأ 

ــا و  ــز فع ــل المنج ــة العم ــا لنوعي ــدد طبق ــر«، و تح ــاوي في الأج ــتلزم التس ــل يس ــاوي في العم ــل : » التس القائ

لحجمــه.   الســعي وراء تحســن الإنتاجيــة هــدف دائــم للمجتمــع الإشــراكي.   يمكــن أن يتــم التشــجيع عــى العمــل 

و الإنتاجيــة بواســطة حوافــز معنويــة، و بنظــام ملائــم قائــم عــى الترغيــب المــادي، ســواء عــى المســتوى الجماعــي 

أو الفــردي.

المادة 60 : حق الإنخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون.

المــادة 61 : تخضــع علاقــات العمــل في القطــاع الإشــراكي لأحكـــام الـقــوانـــن و التنظيــات المتعلقــة بالأســاليب 

الاشــراكية للتســيير.   في القطــاع الخــاص، حــق الإضراب معــرف بــه، و ينظــم القانــون ممارســته.

المادة 62 : تضمن الدولة أثناء العمل الحق في الحماية، و الأمن و الوقاية الصحية.

المادة 63 : الحق في الراحة مضمون. 

  يحدد القانون كيفية ممارسته.

ــة، في نطــاق القانــون، ظــروف معيشــة المواطنــن الذيــن لم يبلغــوا بعــد ســن العمــل و  المــادة 64 : تكفــل الدول

الذيــن لا يســتطيعون القيــام بــه، و الذيــن عجــزوا عنــه نهائيــا.

ــة  ــي الدول ــع.   تحم ــة و المجتم ــة الدولــ ــع، و تحظــى بحماي ــية للمجتم ــة الأساس ــادة 65 : الأسرة هــي الخلي الم

ــة. ــات ملائم ــة و مؤسس ــطة سياس ــيخوخة، بواس ــبيبة، و الش ــة، و الش ــة، و الطفول الأموم

المــادة 66 : لــكل مواطــن الحــق في التعلــم.   * التعليــم مجــاني و هــو إجبــاري بالنســبة لمــدة المدرســة الأساســية 

في إطــار    الــروط المحــددة بالقانــون.   * تضمــن الدولــة التطبيــق المتســاوي لحــق التعليــم.   * تنظــم الدولــة 

التعليــم.   * تــســـهر الـــدولة علـــى أن تكـــــون أبــواب التعليــم و التكوين المهنــي      و الثقافة مفتوحة بالتســاوي 

أمــام الجميــع.

المــادة 67 : لــكل المواطنــن الحــق في الرعايــة الصحيــة.   و هــذا الحــق مضمــون عــن طريــق توفــر خدمــات صحيــة 

عامــة و مجانيــة، و بتوســيع مجــال الطــب الوقــائي، و التحســن الدائــم لظــروف العيــش و العمــل، و كذلــك عــن 

طريــق ترقيــة التربيــة البدنيــة و الرياضيــة و وســائل الترفيــه.

المــادة 68 : يحظــى كل أجنبــي يقيــم بصفــة قانونيــة عــى الــراب الوطنــي، بالحمايــة المخولــة للأفــراد و الأمــوال، 

طبقــا للقانــون و مراعــاة لتقاليــد الشــعب الجزائــري في الضيافــة.

المادة 69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لأحكامه.

المادة 70 : لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

المــادة 71 : يعاقــب القانــون عــى المخالفــات المرتكبــة ضــد الحقــوق و الحريــــات و عــى كل مســاس بالســامة 

البدنيــة أو المعنويــة للإنســان.

المــادة 72 : يعاقــب القانــون عــى التعســف في اســتعمال الســلطة.   تضمــن الدولــة مســاعدة المواطــن مــن أجــل 

الدفــاع عــن حريتــه و حصانــة ذاتــه.

المــادة 73 : يحــدد القانــون شروط إســقاط الحقــوق و الحريــات الأساســية لــكل مــن يســتعملها قصــد المســاس 

بالدســتور أو بالمصالــح الرئيســية للمجموعــة الوطنيــة، أو بوحــدة الشــعب و الــراب الوطنــي، أو بالأمــن الداخــي 

و الخارجــي للدولــة، أو بالثــورة الإشــراكية.
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الفصل الخامس
واجبات المواطن

المــادة 74 : عــى كل شــخص احــرام الدســتور، والإمتثــال لقوانــــن الجمهوريــة و تنظيماتهــا.   لا يعــذر أحــد بجهــل 

القانون.

المــادة 75 : يجــب عــى كل مواطــن أن يحمــي، بعملــه و ســلوكه، الملكيــة العموميــة و مصالــح المجموعــة الوطنيــة، 

و يحــرم مكتســبات الثــورة الإشــراكية، و يعمــل حســب مقدرتــه لرفع مســتوى معيشــة الشــعب.

المــادة 76 : إلتــزام المواطــن إزاء الوطــن و مســاهمته في الدفــاع عنــه مــن واجباتــه الدائمــة.   عــى كل مواطــن أن 

يــؤدي بإخــاص واجباتــه تجــاه المجموعــة الوطنيــة.

المــادة 77 : عــى كل مواطــن حمايــة و صــــيانة إستـــــقلال الوطــن و سيــادتــــه و ســامة ترابــه.   يعاقــب القانون 

بــكل صرامــة، عــى الخيانــة و التجســس و الإلتحــاق بالعــدو، و عــى كل الجرائــم المرتكبــة ضــد أمــن الدولــة.

المــادة 78 : كل المواطنــن متســاوون في أداء الضريبــة. و عــى كل واحــد أن يســاهم، حســب إمكانياتــه، و في إطــار 

القانــون، في النفقــات العموميــة، لســد الحاجيــات الإجتماعيــة للشــعب و لتنميــة البــاد و الحفــاظ عــى أمنهــا.   لا 

يجــوز إحــداث أيــة ضريبــة، أو جبايــة، أو رســم أو أي حــق، بأثــر رجعــي.

المــادة 79 : ينــص القانــون عــى واجــب الآبــــاء في تربيــــة أبنائهــــم و حمايتهــم و عــى واجــب الأبنــاء في معاونــة 

آبائهــم و مســاعدتهم.

المادة 80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حرياتهم و كرامتهم.

المادة 81 : على المرأة أن تشارك كامــــل المشــاركة في التشييــد الإشتراكي و التنمية الوطنية.

 الفصل السادس
الجيش الوطني الشعبي

المــادة 82 : تتمثــل المهمــة الدائمــة للجيــش الوطنــي الشــعبي، ســليل جيــش التحريــر الوطنــي و درع الثــورة، في 

المحافظــة عــى اســتقلال الوطــن و ســيادته، و القيــام بتأمــن الدفــاع عــن الوحــدة الترابيــة للبــاد و ســامتها، و 

حمايــة مجالهــا الــــجوي و مســــاحتها الترابيــة و مياههــا الإقليميــة و جرفهــا القــاري و منطقتها الإقتصاديــة الخاصة 

بهــا.   يســاهم الجيــش الوطنــي الشــعبي، باعتبــاره أداة الثــورة في تنميــة البــاد و تشــييد الإشــراكية.

المــادة 83 : العنــر الشــعبي عامــل حاســم في الدفــاع الوطنــي.   الجيــش الوطنــي الشــعبي هــو الجهــاز الدائــم 

للدفــاع، الــذي يتمحــور حولــه تنظيــم الدفــاع الوطنــي و دعمــه.

المــادة 84 : الخدمــة الوطنيــة واجــب و شرف.   لقــد تأسســت الخدمــة الوطنيــة، تلبيــة لمتطلبــات الدفــاع الوطنــي 

و تأمــن الترقيــة الاجتماعيــة و الثقافيــة لأكــر عــدد ممكــن، و للمســاهمة في تنميــة البــاد.

المــادة 85 : يحظــى المجاهــدون و أولــو الحــق مــن ذويهــم بحمايــة خاصــة مــن طــرف الدولــة.   ضــان الحقــوق 

الخاصــة بالمجاهديــن و أولي الحــق مــن ذويهــم، و الحفــاظ عــى كرامتهــم، فــرض عــى الدولــة و المجتمــع.
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الفصل السابع
مبادئ السياسة الخارجية

المــادة 86 : تتبنــى الجمهوريــة الجزائريــة المبــادئ و الأهــداف التــي تتضمنهــا مواثيــق الأمــم المتحــدة و منظمــة 

الوحــدة الإفريقيــة و الجامعــة العربيــة.

المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.

تلتــزم الجزائــر، كلــا تهيــأت الظــروف الملائمــة لقيــام وحــدة مبنيــة عــى تحريــر الجماهــر الشــعبية، باعتــاد صيــغ 

ــة.    ــة للشــعوب العربي ــة للمطامــح المشروعــة و العميق ــة الكامل ــة بالتلبي ــاج، كفيل للوحــدة أو للإتحــاد أو للإندم

وحــدة الشــعوب المغربيــة المســتهدفة صالــح الجماهــر الشــعبية، تتجســد كاختيــار أســاسي للثــورة الجزائريــة.

المــادة 88 : تحقيــق أهــداف منظمــة الوحــدة الإفريقيــة و تشــجيع الوحــدة بــن شــعوب القــارة يشــكلان مطلبــا 

تاريخيــا و يندرجــان كخــط دائــم في سياســة الثــورة الجزائريــة.

المــادة 89 : تمتنــع الجمهوريــة الجزائريــة، طبقــا لمواثيــق الأمــم المتحــدة و منظمــة الوحــدة الإفريقيــة و الجامعــة 

ــذل  ــا.   و تب ــة، عــن الإلتجــاء إلى الحــرب قصــد المســاس بالســيادة المشروعــة للشــعوب الأخــرى و حريته العربي

جهدهــا لحــل النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية.

ــاز و أهدافــه، تناضــل الجزائــر مــن أجــل الســلم، و التعايــش الســلمي، و  المــادة 90 : وفــاء لمبــادئ عــدم الانحي

ــة للــدول. عــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي

المادة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.

المــادة 92 : يشكــــل الكفــــاح ضــــد الإسـتــعــمــــار، و الإســــتعمار الجديــد، و الإمبرياليــة، و التمييــز العنــري، 

ــة، في  ــكا اللاتيني ــا و آســيا و أمري ــع كل الشــعوب في إفريقي ــر م ــن الجزائ ــورة.   يشــكل تضام محــورا أساســيا للث

كفاحهــا مــن أجــل تحررهــا الســياسي و الاقتصــادي، مــن أجــل حقهــا في تقريــر المصــر و الاســتقلال، بعــدا أساســيا 

للسياســة الوطنيــة

ــاواة، و  ــاس المس ــى أس ــدول، ع ــن ال ــة ب ــات الودي ــة العلاق ــدولي و  تنمي ــاون ال ــم التع ــكل دع ــادة 93 : يش الم

ــة. ــة الوطني ــيين للسياس ــن أساس ــة، مبدأي ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ ــة، و ع ــة المتبادل المصلح

 الباب  الثاني
السلطة و تنظيمها

الفصل الأول
الوظيفة السياسية
المادة 94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد.

ــة  ــي هــي الطليع ــر الوطن ــة التحري ــاد.   جبه ــي هــي الحــزب الواحــد في الب ــر الوطن ــة التحري ــادة 95 : جبه الم

المؤلفــة مــن المواطنــن الأكــر وعيــا، الذيــن تحدوهــم المثــل العليــا للوطنيــة و الإشــراكية، و الذيــن يتحــدون بــكل 

حريــة ضمنهــا، طبقــا للــروط المنصــوص عليهــا في القوانــن الأساســية للحــزب.   مناضلــو الحــزب المختــارون عــى 

الخصــوص مــن بــن العــال، و الفلاحــن و الشــباب، يصبــون إلى تحقيــق هــدف واحــد و إلى مواصلــة عمــل واحــد 

غايتــه القصــوى انتصــار الإشــراكية.

المادة 96 : مؤسسات الحزب و كيفية تسييرها محددة بالقوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني.
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المــادة 97 : جبهــة التحريــر الوطنــي هــي القـــــوة الطلائــعيــــة لقيــــادة الشــعب و تنظيمــه مــن أجــل تجســيم 

أهــداف الثــورة الاشــراكية.   تشــكل جبهــة التحريــر الوطنــي دليــل الثــورة الإشــراكية و القــوة المســرة للمجتمــع. 

و هــــي أداة الـثــــورة الإشتــراكــــية في مــجـــــالات الــقــيــــادة و التخطيــط و التنشــيط.  تســهر جبهــة التحريــر 

الوطنــي عــى التعبئــة الدائمــة للشــعب، و ذلــك بالتربيــة العقائديــة للجماهــر و تنظيمهــا و تأطيرهــا مــن أجــل 

تشــييد المجتمــع الاشــراكي.

المــادة 98 : تتجســد قيــادة البــاد في وحــدة القيــادة السياســية للحــزب و الدولــة.   و في إطــار هــذه الوحــدة، فــإن 

قيــادة الحــزب هــي التــي توجــه السياســة العامــة للبــاد.

ــة، و  ــة في المداول ــدأ الجماعي ــع المســتويات، عــى مب ــة، في جمي ــز المؤسســات السياســية المنتخب ــادة 99 : ترتك الم

الأغلبيــة في القــرار، و الوحــدة في التنفيــذ   يتطلــب تطبيــق هــذا المبــدأ، عــى نطــاق المؤسســات الحزبيــة، الوحــدة 

في العقيــدة و الإرادة، و الإنســجام في العمــل.

المــادة 100 : المنظــات الجماهيريــة، بــإشراف الحــزب و مراقبتــه، مكلفــة بتعبئــة أوســع فئــات الشــعب لتحقيــق 

كبريــات المهــام السياســية و الإقتــــصادية و الإجتماعيــة و الثقافيــة التــي تتوقــف عليهــا تنميــة البــاد و النجــاح في 

بنــاء الإشــراكية.   المــنـــظمات الجــمــــاهيرية مكلفــة، دون غيرهــا، بمهمــة تنظيــم العــال و الفلاحــن و الشــباب 

و النــســـاء، و العمــل عــى تعميــق وعيهــم لمســئولياتهم و للــدور المتعاظــم الــذي يجــب أن يضطلعــوا بــه في بنــاء 

الوطــن.

ــارين منــــفصلين و بوســائل مختلفــة مــن أجــل  المــادة 101 : تعمــل أجهــزة الحــزب و أجهــزة الـــــدولة في إطــ

ــم  ــوم التنظي ــا.   يق ــط ببعضه ــا أو تختل ــات كل منه ــل اختصاص ــن أن تتداخ ــدة.   لا يمك ــداف واح ــق أه تحقي

ــة. ــزة الدول ــزة الحــزب و أجه ــن أجه ــام ب ــل في المه ــاد عــى التكام الســياسي للب

المادة 102 : الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب.

المادة 103 : العلاقات بيت أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور.

الفصل الثاني
الوظيفة التنفيذية

المادة 104 : يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدولة.

المــادة 105 : ينتخــب رئيــس الجمهوريــة عــن طريــــق الإقـــــراع الـــــعام المبــاشر و الــري.   يتــم انتخاب المرشــح 

بالأغلبيــة المطلقــة مــن الناخبــن المســجلين   يقــرح المرشــح مــن طــرف جبهــة التحريــر الوطنــي، و يمــارس مؤتمرهــا 

ــذ.   يحــدد  ــز التنفي ــر دخــول هــذا الدســتور حي ــة ابتــداء مــن انعقــاد أول مؤتمــر لهــا اث مبــاشرة هــذه الصلاحي

القانــون الإجــراءات الأخــرى للإنتخابــات الرئاســية.

المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبيّ في الدستور.

ــن  ــة أصــا، و يدي ــه الجنســية الجزائري ــت ل ــن كان ــة إلا م ــة الجمهوري ــادة 107 : لا يؤهــل أن ينتخــب لرئاس الم

بالإســام، و قــد بلــغ مــن العمــر أربعــن ســنة )40( كاملــة يــوم الإنتخــاب، و يتمتــع بكامــل حقوقــه المدنيــة و 

ــية. السياس

المادة 108 : المدة الرئاسية ست سنوات.   يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المــادة 109 : يــتقــــلد رئــــيس الجمهوريــة مهامــه في الأســبوع المــوالي لانتخابــه، و يــؤدي اليمــن أمــام الشــعــــب 

و بمــحــضـــر كل الهيئــات العليــا في الحــزب و الدولــة.
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المادة 110 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :

»وفــاء للتضحيــات الكــرى و لأرواح شــهداء ثورتنــا المقدســة أقســم باللــه العــي العظيــم أن أحــرم الديــن الإســامي 

و أمجــده، و أن أحتــــــرم الميثــاق الوطنــي و الدســتور، و كل قوانــن الجمهوريــة و أحميهــا، و أن أحــرم الإختيــار 

الإشــراكي الــذي لا رجعــة فيــه، و أن أحافــظ عــى ســامة التــــــراب الوطنــي و حــدة  الشــعب و الأمــة، و أن أحمي 

الحقــوق و الحريــات الأساســية للشــعب و أعمــل بــدون هــوادة عــى تطــوره و ســعادته، و أن أســعى بــكل قــواي 

مــن أجــل تحقيــق المثــل العليــا للعدالــة و الحريــة و الســلم في العــالم«.

المــادة 111 : يضطلــع رئيــس الجمهوريــة، بالإضافــة إلى الســلطات المخولــة لــه بنــص هــذا الدســتور، بالســلطات 

و الصلاحيــات الآتيــة :

-1 يمثل الدولة داخل البلاد و خارجها.

-2 يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.

-3 يحمي الدستور.

-4 يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية.

-5 يتولى مسئولية الدفاع الوطني.

-6 يقــرر طبقــا للميثــاق الوطنــي و لأحــكام الدســتور، السياســة العامــة للأمــة في المجالــن الداخــي و الخارجــي، 

و يقــوم بقيادتهــا و تنفيذهــا.

-7 يحدد صلاحيات أعضاء الحكومة طبقا لأحكام الدستور.

-8 يترأس مجلس الوزراء.

-9 يترأس الإجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة.

-10 يضطلع بالسلطة التنظيمية.

-11 يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.

-12 يعين الموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا للقانون.

-13 لــه حــق إصــدار العفــو و حــق إلغــاء العقوبــات أو تخفيضهــا و كذلــك حــق إزالــة كل النتائــج القانونيــة، أيــا 

كانــت طبيعتهــا، و المترتبــة عــى الأحــكام التــي تصدرهــا المحاكــم.

-14 يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية.

-15 يمكــن لــه أن يفــوض جــزءا مــن صلاحياتــه لنائــب رئــــيس الــجمــهــــورية و للوزيــر الأول مــع مراعــاة أحــكام 

المــادة 116 مــن الدســتور.

ــاد  ــلم أوراق اعت ــم، و يتس ــي مهامه ــارج و ينه ــادة للخ ــوق الع ــن ف ــة و المفوض ــفراء الجمهوري ــن س -16 يع

الممثلــن الدبلوماســيين الأجانــب، و أوراق إنهــاء مهامهــم.

-17 يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا لأحكام الدستور.

-18 يقلد أوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية.

المادة 112 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه في مهامه.

المادة 113 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة.

   يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول.

المادة 114 : تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.

الوطني وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

ــاء ممارســة كل منهــم  ــر الأول و أعضــاء الحكومــة مســئولون أثن ــة و الوزي ــب رئيــس الجمهوري المــادة 115 : نائ
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ــة. لمهامــه، أمــام رئيــس الجمهوري

ــس  ــب رئي ــن نائ ــلطته في تعي ــة س ــس الجمهوري ــرض رئي ــوال أن يف ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب ــادة 116 : لا يج الم

ــل  ــتفتاء، أو في ح ــراء اس ــم، و لا في إج ــن مهامه ــم م ــة، أو إعفائه ــاء الحكوم ــر الأول و أعض ــة و الوزي الجمهوري

المجلــس الشــعبي الوطنــي، أو تنظيــم انتخابــات تشريعيــة مســبقة، و لا في تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا في 

المــواد 119 إلى 124 مــن الدســتور، و كذلــك الســلطات الــواردة في الفقــرات مــن 4 إلى 9 و الفقــرة 13 مــن المــادة 

111 مــن الدســتور.

المــادة 117 : في حالــة وفــاة رئيــس الجمهوريــة أو اســتقالته، يجتمــع المجلــس الشــعبي الوطنــي، وجوبــا، و يثبــت 

حالــة الشــغور النهــائي لرئاســة الجمهوريــة.

يتــولى رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي مهــام رئيــس الدولــة لمــدة أقصاهــا خمســة و أربعــون يومــا  ) 45 (  تنظــم 

خلالهــا انتخابــات رئاســية. ولا يحــق لرئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي أن يكــون مرشــحا لرئاســة الجمهورية.

يستدعى مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية.

يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.

المــادة 118 : لا يمكــن حــل أو تعديــل الحكومــة القائمــة إبــان وفــاة أو اســتقالة رئيــس الجمهوريــة إلى أن يتســلم 

رئيــس الجمهوريــة الجديــد مهامــه.

لا يمكــن أثنــاء فــرة الخمســة و الأربعــن يومــا ) 45 ( المشــار إليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 117 مــن الدســتور، 

تطبيــق أحــكام المادتــن 112 و 113 و لا أحــكام الفقــرات 7 و 13 و 14 مــن المــادة 111 و لا أحــكام المادتــن 123 

و 163 مــن الدســتور.

لا يمكن أثناء نفس الفترة، إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول.

كــا لا يمكــن تطبيــق أحــكام المــواد 120 و 121 و 122 و 124 مــن الدســتور إلا بموافقــة المجلــس الشــعبي الوطنــي 

مــع الاستشــارة المســبقة لقيــادة الحزب.

المــادة 119 : في حالــة الــرورة الملحــة، يقــرر رئيــس الجمهوريــة، في اجتــاع لهيئــات الحــزب العليــا و الحكومــة، 

حالــة الطــوارئ أو الحصــار، و يتخــذ كل الإجــراءات اللازمــة لاســتتباب الوضــع.

المــادة 120 : إذا كانــت البــاد مهــددة بخطــر وشــيك الوقــوع عــى مؤسســاتها، أو عــى اســتقلالها، أو ســامة ترابهــا، 

يقــرر رئيــس الجمهوريــة الحالة الإســتثنائية.

   يــتــدخل مــثــل هــذا الإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة.

ــى  ــة ع ــا المحافظ ــي تتطلبه ــة الت ــراءات الخاص ــذ الإج ــة أن يتخ ــس الجمهوري ــتثنائية لرئي ــة الاس ــول الحال    تخ

ــة. ــات الجمهوري ــة و مؤسس ــتقلال الأم اس

   يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه.

ــاء عــى نفــس الإجــراءات المذكــورة أعــاه التــي أدت  ــة الإســتثنائية حســب نفــس الأشــكال، و بن    تنتهــي الحال

ــا. إلى تقريره

المادة 121 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.

المــادة 122 : في حالــة وقــوع عــدوان فعــي أو وشــيك الحصــول، حســبما نصــت عليــه الترتيبــات الملائمــة لميثــاق 

الأمــم المتحــدة، يعلــن رئيــس الجمهوريــة الحــرب، بعــد استشــارة هيــأة الحــزب القياديــة و اجتــاع الحكومــة و 

الإســتماع إلى المجلــس الأعــى للأمــن.

   يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.

   يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.



32

دسـتـور  1976

المادة 123 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات.

المادة 124 : يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم.

تقــدم اتفاقيــات الهدنــة و معاهــدات الســلم، فــورا، إلى الموافقــة الصريحــة للهيئــة القياديــة للحــزب طبقــا لقانونــه 

الأســاسي. كــا تعــرض عــى المجلــس الشــعبي الوطنــي، طبقــا لأحــكام المــادة 158 مــن الدســتور.

ــا  ــة، مهمتــه تقديــم الآراء حــول كل القضاي المــادة 125 : يؤســس مجلــس أعــى للأمــن برئاســة رئيــس الجمهوري

ــة. المتعلقــة بالأمــن الوطنــي، إلى رئيــس الجمهوري

   يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأمن و تسييره.

الفصل الثالث
الوظيفة التشريعية

المادة 126 : يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني.

   للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة.

   يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها.

المــادة 127 : تتمثــل المهمــة الأساســية للمجلــس الشــعبي الوطنــي، ضمــن اختصاصاتــه، في العمــل للدفــاع عــن 

الثــورة الإشــراكية و تعزيزهــا.

  يستلهم المجلس الشعبي الوطني، في نشاطه التشريعي، مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها.

ــق  ــن طري ــادة الحــزب، ع ــن قي ــى ترشــيح م ــاء ع ــي، بن ــس الشــعبي الوطن ــادة 128 : ينتخــب أعضــاء المجل الم

ــري. ــاشر و ال ــام المب ــراع الع الإق

المادة 129 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.

لا يمكــن تمديــد فــرة هــذه النيابــة إلا في ظــروف خطــرة للغايــة لا تســمح بإجــراء انتخابــات عاديــة. و تثبــت هــذه 

الحالــة بمقتــى قــرار مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي، بنــاء عــى اقــراح مــن رئيــس الجمهوريــة.

المــادة 130 : يحــدد القانــون طــرق انتـخــــاب النــــواب، و بــــخاصة عـــــددهم، و شروط قابليتهــم للانتخــاب، و 

ــة في المجلــس. ــافي مــع شروط العضوي حــالات التن

   يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبي الوطني مطابقا لأحكام المادتين 8 و 9 من الدستور.

المادة 131 : إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.

   الفصل في النزاع الناشئ عن الإنتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى.

المادة 132 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.

المادة 133 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد.

المادة 134 : كل نائب لا يستوفي شروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها، يتعرض لإسقاط صفته النيابية.

   يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه.

ــه أو اقــرف عمــا  ــة الشــعب في ــه إذا خــان ثق ــن يمكنهــم عزل ــه الذي ــام زملائ ــب مســئول أم المــادة 135 : النائ

ــه. مخــا بوظيفت

   يحــدد القانــون الحــالات التــي يتعــرض فيهــا النائــب للعــزل، و يقــر المجلــس الشــعبي الوطنــي العــزل بأغلبيــة 

أعضائــه، بقطــع النظــر عــا قــد يحــدث مــن متابعــات أخــرى حســب التشريــع العــادي.

المادة 136 : يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه.
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المادة 137 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته.

   لا يمكــن متابعــة أي نائــب أو إلقــاء القبــض عليــه، و بصفــة عامــة، لا يمكــن رفــع دعــوى مدنيــة أو جزائيــة ضــده 

بســبب مــا أبــداه مــن آراء أو مــا تلفــظ بــه مــن كلام أو بســبب تصويتــه أثنــاء ممارســته للنيابــة.

المــادة 138 : لا تجــوز متابعــة أي نائــب بســبب عمــل جنــائي إلا بــإذن مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي الــذي يقــرر 

رفــع الحصانــة بأغلبيــة أعضائــه.

المــادة 139 : في حالــة تلبــس النائــب بجنحــة أو جريمــة، يخطــر مكتــب المجلــس الشــعبي الوطنــي فورا. و يكتســب 

قــوة القانــون كل قــرار يتخــذه مكتــب المجلــس لضــان الإحــرام لمبــدأ الحصانــة النيابيــة، إن اقتــى الأمــر.

المادة 140 : يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده.

ــعبي  ــس الش ــاب المجل ــخ انتخ ــوالي لتاري ــن الم ــوم الثام ــا، في الي ــة، وجوب ــرة التشريعي ــدئ الف ــادة 141 : تبت الم

ــم. ــن منه ــر نائب ــاعده أصغ ــنا و بمس ــواب س ــر الن ــة أك ــت رئاس ــي، تح الوطن

    ينتخب المجلس مكتبه و يشكل لجانه.

المادة 142 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

المــادة 143 : يحــدد القانــون المبــادئ العامــة المتعلقــة بتنظيــم المجلــس الشــعبي الوطنــي وتســييره، و كــذا ميزانيــة 

المجلــس و التعويضــات التــي تدفــع إلى أعضائــه   يعــد المجلــس الشــعبي الوطنــي لائحــة تنظيمــه الداخــي.

المادة 144 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية.

   و تــدون المــداولات في محــاضر تنــر طبقــا لمــا يقــرره القانــون، و يجــوز للمجلــس الشــعبي الوطنــي أن يعقــد 

جلســات مغلقــة بطلــب مــن رئيســه أو مــن أغلبيــة أعضائــه الحاضريــن أو بطلــب مــن الحكومــة.

المادة 145 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي.

المــادة 146 : يجتمــع المجلــس الشــعبي الوطنــي في دورتــن عاديتــن كل ســنة، مــدة كل دورة ثلاثــة أشــهر عــى 

الأكــر.

لجان المجلس الشعبي الوطني لجان دائمة.

المــادة 147 : يمكــن اســتدعاء المجلــس الشــعبي الوطنــي للاجتــاع في دورة اســتثنائية بمبــادرة مــن رئيــس 

ــس. ــاء المجل ــي أعض ــب مــن ثلث ــة أو بطل الجمهوري

   تختتــم الــدورة الإســتثنائية بمجــرد مــا يســتفيد المجلــس الشــعبي الوطنــي جــدول الأعــال الــذي اســتدعي مــن 

أجلــه.

ــي.    ــس الشــعبي الوطن ــا حــق لأعضــاء المجل ــا أنه ــة، ك ــس الجمهوري ــن حــق لرئي ــادرة بالقوان ــادة 148 : المب الم

ــا. ــا عــرون نائب ــاش إذا قدمه ــة للنق ــن قابل تكــون اقتراحــات القوان

   تقدم مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ــات  ــادة النفق ــة أو زي ــوارد العمومي ــض الم ــه تخفي ــه أو نتيجت ــون مضمون ــراح أي قان ــل اق ــادة 149 : لا يقب الم

العموميــة إلا إذا كان مرفوقــا بتدابــر تســتهدف رفــع مداخيــل الدولــة أو توفــر مبالــغ ماليــة في فصــل آخــر مــن 

ــغ المقــرح تغييرهــا. ــة، تكــون مســاوية، عــى الأقــل، للمبال النفقــات العمومي

المــادة 150 : يجــوز للمجالــس الشــعبية البلديــة و للمجالــس الشــعبية للولايــات، أن ترفــع إلتماســا إلى الحكومــة 

التــي يعــود إليهــا النظــر لصياغتــه في مــروع قانــون.

المادة 151 : يشّرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور.

   تدخل كذلك في مجال القانون :
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ــة و  ــات الفردي ــة الحري ــة و حماي ــات العمومي ــراد، و بخاصــة نظــام الحري ــات الأساســية للأف 1.الحقــوق و الواجب

ــات الدفــاع الوطنــي. ــات المواطنــن في إطــار متطلب واجب

2. القواعــد العامــة المتعلقــة بقانــون الأحــوال الشــخصية و قانــون الأسرة، و بخاصــة الــزواج و الطــاق و البنــوة 

و الأهليــة و المواريــث.

3. ظروف الإستقرار المتعلقة بالأفراد.

4. التشريع الأساسي الخاص بالجنسية.

5. القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب.

6. القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.

ــات  ــات و الجنــح، و العقوب ــد الجناي ــة و بخاصــة تحدي 7.القواعــد العامــة للقانــون الجــزائي و الإجــراءات الجزائي

المناســبة لهــا، و العفــو الشــامل، و تســليم المجرمــن.

8. القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ.

9. النظام العام للإلتزامات المدنية و التجارية.

10. القواعد العامة المتعلقة بنظام الإنتخابات.

11. التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد.

12. المبادئ الأساسية للسياسة الإقتصادية و الإجتماعية.

13. تحديد سياسة التربية، و سياسة الشباب.

14. الخطوط الأساسية للسياسة الثقافية.

15. إقرار المخطط الوطني.

16.التصويت على ميزانية الدولة.

17.إحداث الضرائــب و الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها و نسبها.

18. القواعد العامة للنظام الجمركي.

19.القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمين.

20. القواعد العامة المتــعــلقة بالصحة العمومية، و السكان، و قانون العمل و الضمان الإجتماعي.

21. القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين و أولي الحق من ذويهم.

22. الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، و البيئة، و نوعية الحياة، و حماية الحيوانات و النباتات.

23. حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه.

24. النظام العام للغابات.

25. النظام العام للمياه.

26.إنشاء أوسمة الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفية.

المادة 152 : يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي.

   كل المسائل، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي.

ــة أن يــرّع، فيــا بــن دورة و أخــرى للمجلــس الشــعبي الوطنــي، عــن طريــق  المــادة 153 : لرئيــس الجمهوري

ــة. إصــدار أوامــر تعــرض عــى موافقــة المجلــس الشــعبي الوطنــي في أول دورة مقبل

المادة 154 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما )30( ابتداء من تاريخ تسليمها له.

المــادة 155 : لرئيــس الجمهوريــة ســلطة طلــب إجــراء مداولــة ثانيــة حــول قانــون تــم التصويــت عليــه، و ذلــك في 

ظــرف ثلاثــن )30( مــن تاريــخ إقــراره.
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   و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 156 : يوجه رئيس الجمهورية، مرة في السنة، خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الأمة.

المــادة 157 : يمكــن للمجلــس الشــعبي الوطنــي، بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة، أو مــن رئيســه، أن يفتــح مناقشــة 

حــول السياســة الخارجية.

   يمكــن، عنــد اقتضــاء، أن تفــي هــذه المناقشــة إلى إصــدار لائحــة مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي تبلــغ بواســطة 

رئيســه إلى رئيــس الجمهوريــة.

المــادة 158 : تتــم مصادقـــــة رئيــس الجمهوريــة عــى المعاهـــــدات الســـــياسية و المعاهدات التي تعــدل محتوى 

القانــون، بعــد الموافقــة الصريحــة عليهــا مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي.

ــا في  ــوص عليه ــكام المنص ــا للأح ــة طبق ــس الجمهوري ــا رئي ــادق عليه ــي ص ــة الت ــدات الدولي ــادة 159 : المعاه الم

ــون. ــوة القان ــتور، تكتســب ق الدس

المــادة 160 : إذا حصــل تناقــض بــن أحــكام المعاهــدة أو جــزء منهــا و الدســتور، لا يــؤذن بالمصادقــة عليهــا إلا 

بعــد تعديــل الدســتور.

 المادة 161 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.

 يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

ــن  ــو م ــؤال إلى أي عض ــط، أي س ــة فق ــوا كتاب ــي أن يوجه ــعبي الوطن ــس الش ــاء المجل ــن لأعض ــادة 162 : يمك الم

ــا )15(. ــر يوم ــة ع ــرف خمس ــة في ظ ــب كتاب ــو أن يجي ــذا العض ــي له ــة، و ينبغ الحكوم

   يتــم نــر نــص الأســئلة  و الأجوبــة طبقــا لنفــس الــروط التــي يخضــع لهــا نــر محــاضر مناقشــات المجلــس 

الشــعبي الوطنــي.

المــادة 163 : لرئيــس الجمهوريــة أن يقــرر، في اجتــاع يضــم الهيئــة القياديــة للحــزب و الحكومــة، حــل المجلــس 

الشــعبي الوطنــي أو إجــراء انتخابــات مســبقة لــه.

  تنظم الإتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر.

الفصل الرابع
الوظيفة القضائية

المادة 164 : يضمن القضاء للجميع، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حرياتهم و حقوقهم الأساسية.

ــون  ــا للقان ــع و تصــدر أحــكام القضــاء وفق ــاول الجمي ــام القضــاء، و هــو في متن ــكل سواســية أم ــادة 165 : ال الم

ــدل و القســط. ــق الع وســعيا إلى تحقي

المادة 166 : يساهم القــضاء في الدفاع عن مكتســـبات الــثـــورة الإشتراكية و حماية مصالحها.

المادة 167 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المــادة 168 : ســلطة إصــدار الأحــكام مــن اختصــاص القضــاة، و يمكــن أن يعينهــم في ذلــك مســاعدون شــعبيون 

طبقــا لأحــكام القانــون.

المادة 169 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية.

المادة 170 : تعلل الأحكام القضائية و ينطق بها في الجلسات العلانية.

المــادة 171 : عــى كل أجهــزة الدولــة المختصــة أن تقــوم، في كل وقــت و في كل مــكان و في كل الظــروف، بتنفيــذ 

أحــكام القضــاء.
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المادة 172 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 173 : يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية و حمايتها.

القــاضي محمــي مــن كل أشــكال الضغــوط و التدخــات و المنــاورات التــي قــد تــر بــأداء مهمتــه أو تمــس احــرام 

نزاهته.

المــادة 174 : القــاضي مســؤول أمــام المجلــس الأعــى للقضــاء عــن كيفيــة قيامــه بمهمتــه، و ذلــك حســب الأشــكال 

المنصــوص عليهــا في القانــون.

المادة 175 : القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي.

المادة 176 : حق الدفاع معترف به.

حق الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المــادة 177 : يشــكل المجلــس الأعــى، في جميــع مجــالات القانــون الهيئــة المقومــة لأعــال المجالــس القضائيــة و 

المحاكــم.

ــرام  ــى اح ــهر ع ــاد و يس ــاء الب ــع أنح ــائي في جمي ــل القض ــاد في العم ــد الإجته ــى توحي ــس الأع ــن المجل   يضم

ــون. القان

المادة 178 : ينظر المجلس الأعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية.

المادة 179 : يحدد القانون كيفــية تنظـــيم المجلــس الأعلى و طرق تسييره و مجالات صلاحياته.

ــالات  ــكام و الح ــا للأح ــة طبق ــس الجمهوري ــم الآراء إلى رئي ــاء تقدي ــى للقض ــس الأع ــة المجل ــادة 180 : مهم الم

ــتور. ــن الدس ــادة 182 م ــواردة في الم ال

المادة 181 : يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.

ــرق  ــضاء و طــ ــى للقــ ــس الأعلــ ــف المجل ــون تألي ــدد القان ــس.   يح ــة المجل ــة رئاس ــدل نياب ــر الع ــولى وزي   يت

ــرى. ــه الأخ ــره و صلاحيات تسيـــيـــ

المادة 182 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

  يقــر المجلــس الأعــى للقضــاء، طبقــا للأحــكام التــي يحددهــا القانــون، تعيــن القضــاة و نقلهــن و ســر ســلمهم 

الوظيفــي، و يســاهم في مراقبــة انضباطهــم.

الفصل الخامس
وظيفة المراقبة

المــادة 183 : وظيفــة المراقبــة عامــل رئيــي في مســرة الثــورة. و هــي تنــدرج في التنظيــم المنســجم الــذي تتميــز 

بــه الدولــة الإشــراكية. و تمــارس المراقبــة في إطــار منظــم، و يترتــب عنهــا الجــزاء.

المــادة 184 : تســتهدف المراقبــة ضــان تســيير حســن لأجهــزة الدولــة في نطــاق احــرام الميثــاق الوطنــي و الدســتور 

ــن البلاد. و قوان

   مهمة المراقبة هي التحري في الظــــروف التي يتــــم فيــــها استخــــدام و تسيير الوسائـــــل البـــــرية و الماديــــة 

مــــن طــرف الأجــهــــزة الإداريــــة و الإقتصاديــة للدولــة، و كــذا تـــــدارك النقــــص و التقصــــر و الإنحــــراف، و 

ــالي ضــان تســيير البــاد في  ــة، و بالت ــورة الوطني ــة ضــد الث التمكــن مــن قمــع الإختــاس و كل الأعــال الإجرامي

إطــار النظــام و الوضــوح و المنطــق.

   تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق مــن التــطــابق بين أعمال الإدارة و التشريع و أوامر الدولة.
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المادة 185 : تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة و بأجهزة دائمة للدولة.

   تتحقــق المراقبــة، في مدلولهــا الشــعبي، و اســتجابة لمتطلبــات الديمقراطيــة الإشــراكية، مــن خــال المؤسســات 

المنتخبــة عــى جميــع المســتويات : المجلــس الشــعبي الوطنــي، المجالــس الشــعبية للولايــات، المجالــس الشــعبية 

للبلديــات و مجالــس العــال.

ــا  ــك طبق ــا، و ذل ــة به ــية المنوط ــة السياس ــة، المراقب ــزب و الدول ــة في الح ــزة القيادي ــارس الأجه ــادة 186 : تم الم

ــتور. ــكام الدس ــي و لأح ــاق الوطن للميث

   تمــارس الأشــكال الأخــرى للمراقبــة، عــى جميــع المســتويات و القطاعــات في إطــار الأحــكام الخاصــة بهــذا الشــأن 

و الــواردة في الدســتور و التشريــع.

ــي عرضــا حــول اســتعمال  ــس الشــعبي الوطن ــة، إلى المجل ــة كل ســنة مالي ــة في نهاي ــدم الحكوم ــادة 187 : تق الم

ــة. ــة المعني ــي أقرهــا بالنســبة للســنة المالي ــة الت ــادات المالي الاعت

   تختتــم الســنة الماليــة، عــى مســتوى المجلــس الشــعبي الوطنــي بالتصويــت عــى قانــون يتحــدد بمقتضــاه ضبــط 

ميزانيــة الســنة الماليــة المنصرمــة.

المــادة 188 : يمكــن للمجلــس الشــعبي الوطنــي، في نطــاق اختصاصاتــه، أن ينشــئ، في أي وقــت، لجنــة تحقيــق في 

أيــة قضيــة ذات مصلحــة عامــة.

   يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب.

 يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة.

المادة 189 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.

   يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة و كذا الإجراءات التي قد تترتب عن نتائجها.

المــادة 190 : يؤســس مجلــس محاســبة مكلــف بالمراقبــة اللاحقــة لجميــع النفقــات العموميــة للدولــة و الحــزب و 

المجموعــات المحليــة و الجهويــة و المؤسســات الاشــراكية بجميــع أنواعهــا.

   يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية.

  يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته.

الفصل السادس
الوظيفة التأسيسية

ــذا  ــواردة في ه ــكام ال ــاق الأح ــتور في نط ــل الدس ــراح تعدي ــادرة باق ــق المب ــة ح ــس الجمهوري ــادة 191 : لرئي الم

ــل. الفص

المادة 192 : يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.

المــادة 193 : إذا تعلــق مــروع قانــون التعديــل بالأحــكام الخاصــة بتعديــل الدســتور، فمــن الــروري أن يتــم 

الإقــرار بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع المجلــس الشــعبي الوطنــي.

   لا تسرى هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل.

ــراب  ــامة ال ــاس بس ــاك مس ــا كان هن ــه، إذا م ــل أو مواصلت ــراء أي تعدي ــروع في إج ــن ال ــادة 194 : لا يمك الم

ــي. الوطن

المادة 195 : لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس :

1. بالصفة الجمهورية للحكم.



38

دسـتـور  1976

2. بدين الدولة.

3. بالإختيار الإشتراكي.

4. بالحريات الأساسية للإنسان و المواطن.

5. بمبدأ التصويت عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري.

6. بسلامة التراب الوطني.

المادة 196 : يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.

الباب الثالث
أحكام مختلفة

ــر  ــا في الدســتور، بأوام ــات المنصــوص عليه ــب الهيئ ــة تنصي ــة الضروري ــادة 197 : تتخــذ الإجــراءات التشريعي  الم

ــوزراء. ــاء اجتــاع لمجلــس الثــورة و مجلــس ال ــوزراء أثن صــادرة عــن رئيــس مجلــس الثــورة و رئيــس مجلــس ال

المــادة 198 : لا يمــس سريــان مفعــول الدســتور بســلطات الهيئــات القائمــة مــا دامــت المؤسســات المماثلــة لهــا و 

المنصــوص عليهــا في الدســتور لم تنصــب بعــد.

ملحق
 قانــون  رقــم 06-79 مــؤرخ في 12 شــعبان عــام 1399هـــ الموافــق 7 يوليــو ســــنة 1979 يتـــضــمـــن الــــتعديل 

ــتوري. الدس

 إن رئيس الجمهورية،

 بعــد الإطــاع عــى الأمــر رقــم 97-76 المــؤرخ في 30 ذي القعــدة عــام 1396 الموافــق 22 نوفمــر ســنة 1976 و 

ــة الشــعبية. ــة الديمقراطي ــة الجزائري المتضمــن إصــدار دســتور الجمهوري

- و بعــد الإطــاع عــى الدســتور، و لاســيما المــواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و 15-111 و 112 و 113 

و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 و 199.

- و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري التالي نصه :

المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور و تصاغ على النحو التالي.

» و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي«.

المادة 2 : تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :

»المدة الرئاسية خمس )05( سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ».

: IIO المادة 3: يضاف في آخر المادة

» والله على ما أقول شهيد »

المادة 4 : تعدل المادة 111) الفقرة15( من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

» يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ....« ) والباقي بدون تغيير ( .

المادة 5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

» يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه«.
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المادة 6 : » تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

     » يعــن رئيــس الجمهوريــة أعضــاء الحكومــة ومــن بينهــم وزيــرا أول يســاعده في تنســيق النشــاط الحكومــي 

وفي تطبيــق للقــرارات المتخــذة في مجلــس الــوزراء.

   ويمــارس الوزيــر الأول اختصاصاتــه في نطــاق الصلاحيــات التــي يفوضهــا إليــه رئيــس الجمهوريــة طبقــا للــادة 

111 ) الفقــرة 15 ( مــن الدســتور«.

المادة 7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

» نائب أو نواب رئيس الجمهورية ... » ) والباقي بدون تغيير (.

المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي:

     » لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن يفــوض رئيــس الجمهوريــة ســلطته في تعيــن نائــب أو نــواب رئيــس 

ــر ( ــدون تغي ــة .... أو إعفائهــم مــن مهامهــم ...«)و الباقــي ب الجمهوري

المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

     » إذا اســتحال عــى رئيــس الجمهوريــة أن يمــارس مهامــه بســبب مــرض خطــر مزمــن ، تجتمــع اللجنــة المركزيــة  

ــة ثلثــي  ــك ، تقــرح بأغلبي ــة بذل ــع بــكل الوســائل الكفيل ــا ، وبعــد التأكــد مــن حقيقــة هــذا المان للحــزب وجوب

أعضائهــا عــى المجلــس الشــعبي الوطنــي التصريــح بحالــة المانــع.

     » يعلــن المجلــس الشــعبي الوطنــي ثبــوت مانــع رئيــس الجمهوريــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، ويكلــف رئيســه 

بــأن يتــولى رئاســة الدولــة بالنيابــة لمــدة أقصاهــا خمســة و أربعــون ) 45 ( يومــا وأن يمــارس صلاحياتــه مــع مراعــاة 

أحــكام المــادة 118 مــن الدســتور.

ــع، بعــد انقضــاء خمســة و أربعــن ) 45 ( يومــا، يعلــن الشــغور بالإســتقالة بحكــم  ــة اســتمرار المان      و في حال

القانــون، حســب الطريقــة المنصــوص عليهــا أعــاه و طبقــا لأحــكام الفقــرات التاليــة مــن هــذه المــادة.

     »  في حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه، يجتمــع المجلــس الشــعبي الوطنــي وجوبــا و يثبــت حالــة 

الشــغور النهــائي لرئاســة الجمهوريــة.

      يتــولى رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي، مهــام رئيــس الدولــة لمــدة أقصاهــا خمســــة و أربعــون) 45 ( يومــا، 

تنظــم خلالهــا انتخابــات رئاســية.

و لا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.

      يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي.

     يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.

المادة 10 : تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :

     » لا يمكــن أثنــاء فــرتي الخمســة و الأربعــن )45( يومــا، المشــار إليهــا في الفقرتــن الثانيــة و الخامســة مــن المــادة 

117 مــن الدســتور..«)و الباقــي بــدون تغيير(.

     »لا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية«..( )و الباقي بدون تغيير(.

المادة 11 : تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.

المادة 12 : تضاف إلى الدستور ) الباب الــثالث - أحكــام مختلفة( مادة 197 و تصاغ على النحو التالي :

     »ينطبــق الإجــراء المنصــوص عليــه في المــادة 108 )الفقــرة الأولى( عــى المــدة الرئاســية التــي تعقــب انعقــاد 

المؤتمــر الرابــع لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي«.

المادة 13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.

ــة  ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــتوري في الجري ــل الدس ــن التعدي ــون المتضم ــذا القان ــر ه ــادة 14 : ين الم
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ــعبية. ــة الش الديمقراطي

     حـــــرر بالجــــزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يـوليو سنة 1979.

الشاذلي بن جديد

قانون رقم 01-80 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.

 إن رئيس الجمهورية،

- بعــد الإطــاع عــى الأمــر رقــم97-76 المــؤرخ في 30 ذي القعــدة عــام 1396 الموافــق 22 نوفمــر 1976 و المتضمــن 

إصــدار دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية.

و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 190 و 191 و 192 و 196.

و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

 يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :

المادة الأولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، كما يلي :

ــة و  ــات المحلي ــزب و المجموع ــة و الح ــية الدول ــة مـالـ ــف بمراقب ــبة مكل ــس محاس ــس مجل ــادة 190 : »يؤس الم

ــا«. ــع أنواعه ــراكية بجمي ــات الاش المؤسس

)الباقي بدون تغيير(

ــة  ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــتوري في الجري ــل الدس ــن التعدي ــون المتضم ــذا القان ــر ه ــادة 2 : ين الم

الديمقراطيــة الشــعبية.

     حــــرر بالجزائر في 24 صفر عــــام 1400 الموافــــق 12 ينـاير سنة 1980

الشاذلي بن جديد

التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988.

المــادة 5 : الســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب.     يمــارس الشــعب هــذه الســيادة عــن طريــق الاســتفتاء.     يمــارس 

الشــعب هــذه الســيادة كذلــك بواســطة ممثليــه المنتخبــن لرئيــس الجمهوريــة أن يرجع مبــاشرة إلى إرادة الشــعب.

المادة 104 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. 

هو حامي الدستور، يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها له أن يخاطب الأمة مباشرة.

ــاه صراحــة أحــكام أخــرى في  ــة، بالإضافــة إلى الســلطات التــي تخولهــا إي المــادة 111 : يضطلــع رئيــس الجمهوري

ــة.      ــلحة للجمهوري ــوات المس ــع الق ــى لجمي ــد الأع ــو القائ ــة :     1( ه ــات الآتي ــلطات و الصلاحي ــتور، بالس الدس

ــي و أحــكام      ــاق الوطن ــا للميث ــة للأمــة، طبق ــي.     3( يقــرر السياســة الخارجي ــاع الوطن ــولى مســئولية الدف 2( يت

ــع  ــوزراء.     6( يوق ــس ال ــرأس مجل ــه.     5( ي ــة و ينهــي مهام ــس الحكوم ــا.     4( يعــن رئي الدســتور و يوجهه

المراســيم الرئاســية.     7( يعــن في الوظائــف المدنيــة و العســكرية طبقــا للقانــون.     8( لــه حــق إصــدار العفــو 

ــا كانــت طبيعتهــا، التــي تترتــب عــى  ــار القانونيــة، أي ــة الآث و حــق إلغــاء العقوبــات أو تخفيضهــا، و حــق   إزال

ــة ذات  ــعب في كل قضي ــتفتاء الش ــد إلى اس ــه أن يعم ــة.     9( يمكن ــة قضائي ــة جبه ــا أي ــي تصدره ــكام الت الأح

أهميــة       وطنيــة.     10( يمكنــه أن يفــوض بعــض ســلطاته إلى نائبــه أو نوابــه مــع مراعــاة    أحــكام المــادة 116 

مــن الدســتور.     11( يعــن ســفراء الجمهوريــة و المبعوثــن فــوق العــادة إلى الخــارج و ينهــي     مـهــامــهــــم، 

ــدات  ــرم المعاه ــم.     12( ي ــاء مهامه ــب،    و أوراق إنه ــيين الأجان ــن الدبلوماس ــاد الممثل ــلم أوراق اعت و يتس

الدوليــة و يصــادق عليهــا حســب الــروط التــي    يحددهــا الدســتور.     13( يســلم أوســمة الدولــة و نياشــينها 
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ــة. و شــهاداتها التشريفي

     المواد 113 و 114 و 115، )تلغى و تعوض كما يأتي :(

المادة 113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، و ينسقه و ينفذه.

     و هو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.

المــادة 114 )1( : يشكــــل رئيــس الحكــــومة بعــــد استشــارات واســعة، حكومته و يقــدم أعضاءها الذيــن اختارهم 

لرئيــس الجمهوريــة الــذي يعينهم.

المادة 114 )2( : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.

     يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج المقدم.

     و يمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه، في ضوء هذه المناقشة.

ــس  ــدم رئي ــروض يق ــج المع ــى البرنام ــي ع ــعبي الوطن ــس الش ــة المجل ــدم موافق ــة ع ــادة 114 )3( : في حال الم

الحكومــة لرئيــس الجمهوريــة اســتقالة حكومتــه.

     يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

ــن  ــة م ــس الحكوم ــل رئي ــج عم ــى برنام ــي ع ــعبي الوطن ــس الش ــة المجل ــل موافق ــادة 114 )4( : إذا لم تحص الم

ــا. ــس قانون ــد، يحــل المجل جدي

     تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

المادة 114 )5( : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة.

     يعقــب هــذا البيــان نقــاش عــام حــول الحكومــة و يمكــن المجلــس الشــعبي الوطنــي أن يختتــم هــذا النقــاش 

بلائحــة.

     لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.

المــادة 115 )1( : يمــارس رئيــس الحكومــة، زيــادة عــى الســلطات التــي تخولهــا إيــاه صراحــة أحــكام أخــرى في 

ــة: ــات الآتي الدســتور، الصلاحي

     1( يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام       الدستورية،

     2( يرأس على تنفيذ القوانين و التنظيمات،

     3( يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات،

     4( يوقع المراسيم التنفيذية،

     5( يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون.

المادة 115 )2( لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المــادة 116 : لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن يفــوض رئيــس الجمهوريــة ســلطة في تعيــن نائــب أو نــــواب 

رئــــيس الجمهــــورية، و رئيــــس الحكومــة و أعضائهــا، أو في إعفائهــم مــن مهامهــم، أو في إجراء اســتفتاء، أو في حل 

المجلــس الشــعبي الوطنــي، أو في تنظيــم انتخابــات تشريعيــة مســبقة، أو في تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا في 

المــواد مــن 119 إلى 124 في الدســتور، و كذلــك الســلطات الجديــدة في الفقــرات 1و 2و 3و 5و 6و 8 مــن المــادة 

111 مــن الدســتور.

المــادة 147 : يمكــن اســتدعاء المجلــس الشــعبي الوطنــي للاجتــاع في دورة اســتثنائية بمبــادرة مــن رئيــس 

ــة. ــس الحكوم ــن رئي ــس أو م ــاء المجل ــي أعض ــن ثلث ــب م ــة أو بطل الجمهوري

ــذي أســتدعي  ــدورة الإســتثنائية بمجــرد مــا يســتنفذ المجلــس الشــعبي الوطنــي جــدول الأعــال ال ــم ال      تختت

مــن أجلــه.
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المادة 148 : لكل من رئيس الحكومة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين.

     تكون اقتراحات القوانين قابلة النقاش إذا قدمها عشرون نائبا.

     تقدم الحكومة مشاريع القوانين لمكتب المجلس الشعبي الوطني.

المــادة 153 : لرئيــس الجمهوريــة، فيــا بــن دورتي المجلــس الشــعبي الوطنــي، أن يــرّع بأمــر، بنــاء عــى اقــراح 

مــن رئيــس الحكومــة.

ــة عــى المجلــس الشــعبي الوطنــي في أول دورة لاحقــة       و تعــرض الحكومــة النصــوص الصــادرة بهــذه الكيفي

ليوافــق عليهــا.

المادة 155 : يصبح رقم هذه المادة 154، و تحرر هكذا :

     لرئيــس الحكومــة أن يطلــب إجــراء مداولــة ثانيــة في القانــون الــذي تــم التصويــت عليــه، في ظــرف ثلاثــن )30( 

يومــا مــن تاريــخ إقــراره.

     و في هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير.

المادة 156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني.

المــادة 157 : يمكــن المجلــس الشــعبي الوطنــي، بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس الجمهوريــة، أو رئيــس الحكومــة، أو 

رئيــس المجلــس المجلــس الشــعبي الوطنــي، أن يفتــح مناقشــة حــول السياســة الخارجيــة.

ــا  ــي يبلغه ــس الشــعبي الوطن ــن المجل ــد الاقتضــاء، أن تفــي هــذه المناقشــةإلى إصــدار لائحــة م       يمكــن عن

ــة. ــس الجمهوري ــه إلى رئي رئيس


